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ـــن ١٤٧٨  التقريــر المقــدم مــن الأمــين العــام عمــلا بقــرار مجلــــس الأم
  (٢٠٠٣) بشأن ليبريا 

مقدمة    أولا -
ـــرر مجلــس  في الفقـرة ١ مـن قـراره ١٤٧٨ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، ق - ١
الأمن أن حكومة ليبريا لم تمتثل امتثالا كـاملا للمطـالب الـواردة في القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، 
الـذي طـالب فيـه المجلـس أن توقـف حكومـة ليبريـا فـــورا دعمــها للجبهــة المتحــدة الثوريــة في 
سيراليون ولغيرها من الجماعات المتمـردة المسـلحة في المنطقـة وأن تقـوم علـى وجـه الخصـوص 

باتخاذ الخطوات الملموسة التالية: 
طـرد جميـع أعضـاء الجبهـة المتحـدة الثوريـة مـن ليبريـا، بمـن فيـهم الذيـن تضــع  (أ)
اللجنة المنشأة بموجب الفقرة ١٤ من القرار قائمة بأسمائهم، وحظر جميـع أنشـطة الجبهـة علـى 
أراضيـها، علـى ألا يـترتب علـى مـا ورد في هـذه الفقـرة إلـزام ليبريـــا بطــرد مواطنــين لهــا مــن 

أراضيها؛ 
وقـف كـل الدعـم المـــالي وكذلــك، وفقــا للقــرار ١١٧١ (١٩٩٨)، الدعــم  (ب)
ـــا في ذلــك جميــع عمليــات تحويــل الأســلحة  العسـكري المقـدم إلى الجبهـة المتحـدة الثوريـة، بم
والذخيرة وجميع عمليات التدريب العسكري والدعم بالإمداد والتموين وفي مجال الاتصالات 
واتخاذ خطوات مـن أجـل كفالـة ألا يجـري تقـديم هـذا الدعـم انطلاقـا مـن إقليـم ليبريـا أو مـن 

جانب مواطنيها؛ 
وقـف كـل اسـتيراد مباشـر أو غـير مباشـر مـــن ســيراليون للمــاس الخــام غــير  (ج)

الخاضع لنظام شهادات المنشأ الذي تطبقه حكومة سيراليون وفقا للقرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠)؛ 
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تجميـد الأمـوال أو المـوارد الماليـة أو الأصـول المتاحـة مــن جــانب رعاياهــا أو  (د)
داخـل إقليمـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة لصـــالح الجبهــة المتحــدة الثوريــة أو الكيانــات 

المملوكة أو الخاضعة للجبهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
إيقاف جميع الطائرات المسجلة في ليبريـا عـن العمـل ضمـن ولايتـها القضائيـة  (هـ)
إلى أن تستكمل سجل طائراتها بموجب المرفق السابع لاتفاقية الطيران المدني الـدولي الموقعـة في 
شيكاغو عام ١٩٤٤ وتقدم للمجلـس معلومـات مسـتكملة عـن تسـجيل وملكيـة كـل طـائرة 

مسجلة في ليبريا. 
وفي الفقرة ٢٠ من القرار ١٤٧٨ (٢٠٠٣)، طلب إلي المجلس تقديم تقريـر في موعـد  - ٢
أقصاه ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، وبعد ذلك مرة كل سـتة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخـه، 
يستند إلى معلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بمـا فيـها مكتـب الأمـم المتحـدة لدعـم بنـاء 
السلام في ليبريا وبعثة الأمم المتحـدة في سـيراليون والجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، 
عما إذا كانت ليبريا قد امتثلت للمطالب المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه وعن التقدم المحــرز في 

تحقيق الأهداف المبينة في الفقرة ١ أعلاه. 
وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر، وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمـن أبلغتـه فيـها بأنـه،  - ٣
نظـرا للحالـة السـائدة في البـلاد الـتي اسـتدعت إجـلاء موظفـي الأمـم المتحـدة، لم يتيسـر جمـــع 
المعلومات اللازمة لإعداد التقرير. ونصحـت بضـرورة إرجـاء تقـديم ذلـك التقريـر حـتى مطلـع 
ــة  عـام ٢٠٠٤، لمنـح الوقـت الكـافي لبعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا وللحكومـة الانتقاليـة الوطني
لجمع المعلومات المطلوبة وإجـراء تقييـم للأوضـاع الجديـدة علـى الأرض بغيـة تقـديم معطيـات 

تتيح لي إعداد التقرير. 
  

حل حكومة تشارلز تايلور في ليبريا    ثانيا -
منذ تقريري المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ (S/2003/466) الذي أصدر عملا بقرار  - ٤
مجلـس الأمـن ١٤٠٨ (٢٠٠٢)، حدثـــت تطــورات هامــة في ليبريــا. ففــي ٤ حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٣، وجــهت المحكمــة الخاصــة لســيراليون لائحــة اتهــام لرئيــس ليبريــا تشــــارلز تـــايلور. 
ـــه وترحيلــه واعتقالــه. وفي ١١ آب/أغســطس  وصـدرت اللائحـة مشـفوعة بـأمر بـالقبض علي
٢٠٠٣، قـدم الرئيـس تشـارلز تـايلور اسـتقالته وفـر هاربـا إلى نيجيريـا بعـد أن عرضـــت عليــه 

حكومة نيجيريا اللجوء إليها على أساس عدم تدخله في شؤونها السياسية. 
وفي ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣، وقعت حكومة ليبريا وجبهـة الليـبريين المتحديـن مـن  - ٥
أجل المصالحة والديمقراطية وحركة الديمقراطية في ليبريا والأحـزاب السياسـية الليبريـة الأخـرى 
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اتفاقـا شـاملا للسـلام في أكـرا، ينـص علـى الوقـف الدائـم للأعمـــال القتاليــة؛ ونــزع الســلاح 
والتسريح والتأهيل وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمــن، وإعـادة هيكلـة القـوات المسـلحة، 
وإطلاق سراح السجناء والمخطوفين وحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، وتسـوية التراعـات، 
والإصلاح الانتخابي، وتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات يمكن الوثوق بها في تشـرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٥. وقد اختار الموقعون على الاتفاق نائب الرئيس، موسيس بلاه، لرئاسـة 
حكومـة ليبريـا لفـترة مؤقتـة حـتى ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وفيمـا بعـــد تحــل محلــها 
الحكومة الانتقالية الوطنية لليبريا، وهي حكومة انتقالية تضم جميع الأطراف، بفترة ولايـة مـن 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٦،  المقرر أن تبدأ في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ وأن تنتهي في كانون الث

عندما تتولى السلطة الحكومة المنتخبة التالية. 
وبموجب القرار ١٥٠٩ (٢٠٠٣) أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، التي  - ٦
تشمل ولايتها دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الأطراف الليبريـة في ١٧ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛ وتقديم الدعم لإصلاح قطاع الأمن؛ وتيسير تقديم المسـاعدة الإنسـانية 
وفي مجال حقوق الإنسان؛ ودعم تنفيـذ عمليـة السـلام. ونظـرا لإنشـاء بعثـة الأمـم المتحـدة في 
ــــول/ســـبتمبر ٢٠٠٣  ليبريــا، فقــد أبلغــت رئيــس مجلــس الأمــن في رســالتي المؤرخــة ١٦ أيل

(S/2003/899) بأنني أعتزم إنهاء ولاية مكتب الأمم المتحدة في ليبريا. 
  

حل الجبهة المتحدة الثورية    ثالثا -
ـــامج نــزع الســلاح في ســيراليون في بدايــة عــام  في أعقـاب إتمـام المراحـل الأوليـة لبرن - ٧
٢٠٠٢، تم تفكيك الهيكل العسكري للجبهة المتحدة الثورية بصـورة شـاملة. وأعلنـت الجبهـة 
رسميـا تحولهـا إلى حـزب سياسـي بتشـجيع مـن المجتمـــع الــدولي وأصحــاب المصلحــة الآخريــن 
المهتمين، وسمت نفسها حزب الجبهـة المتحـدة الثوريـة، حـتى يمكنـها المشـاركة في الانتخابـات 
العامـة للبـلاد الـتي كـانت سـتجري في أيـار/مـايو ٢٠٠٢. وأثنـاء الفـترة السـابقة للانتخابــات، 
أسهمت الخلافات المســتمرة بـين القيـادة وعامـة المقـاتلين في الجبهـة المتحـدة الثوريـة إلى تـآكل 
التماسـك التنظيمـي للجبهـة الـتي كـانت عمليـة نـزع السـلاح والتسـريح قـد أضعفتـها بشـــكل 
ملحوظ. وحدثت انقسامات حادة بين الكوادر بسبب مشاركة حزب الجبهة المتحدة الثورية 

في الانتخابات وبسبب مرشحة للرئاسة. 
وأثنـاء الفـترة المفضيـة إلى الانتخابـات، ادعـى حـزب الجبهـة المتحـدة الثوريـــة أنــه يمــر  - ٨
بصعوبـات ماليـة وواصـل طلـب المسـاعدة الماليـة والماديـة مـن المجتمـع الـــدولي حــتى يتســنى لــه 
المشاركة في الانتخابات. ونظرا لحالة العجز المـالي الواضحـة الـتي عـانى منـها الحـزب وافتقـاره 
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إلى التقديـرات التنظيميـة، فقـد عجـز عـن شـن حملـة انتخابيـة فعالـــة. والى جــانب افتقــاره إلى 
منـاصرين في صفـوف الشـعب، فإنـه لم يحـظ، عـــلاوة علــى ذلــك، ســوى بدعــم ضئيــل مــن 
أعضائه، فقد أصيب كثير منهم بخيبة الأمل إزاء مـا لاحظـوه مـن فسـاد داخـل قيـادة الحـزب. 
وعندما جاءت الانتخابات، تخلى كثـير مـن الذيـن أزيلـت الغشـاوة عـن عيونهـم عـن الحـزب. 
ـــد  ونتيجـة لذلـك ولعوامـل أخـرى فشـل حـزب الجبهـة المتحـدة الثوريـة في الحصـول علـى مقع
واحد في البرلمان. وبعد انتهاء الانتخابات مباشرة، أغلق الحزب بعضا من مكاتبـه الرئيسـية في 
المقاطعات متعللا بالمصاعب المالية. وعلاوة على ذلك، فإن أمين عام الحـزب، بـاولو بـانغورا، 

الذي كان مرشح للرئاسة استقال من الحزب في ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
ــة  ووجـهت المحكمـة الخاصـة لائحـة اتهـام إلى خمسـة مـن أعضـاء الجبهـة المتحـدة الثوري - ٩
الرئيسـيين السـابقين وهـم فـــوداي ســانكوه، وســام “موســكيتو” بوكــاري، وإيساسيســاي، 
وموريس كالون، وأوغستيني غباو في الفترة من ١٠ آذار/مارس و ٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. 
ــــل ســـام  وثلاثــة منــهم الآن رهــن الاعتقــال بانتظــار محاكمتــهم أمــام المحكمــة الخاصــة. وقت
“موسـكيتو” بوكـاري في ليبريـا في أوائـل أيـار/مـايو ٢٠٠٣، بينمـا تـوفى فـــوداي ســنكوه في 

السجن في ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
وتشير الأنباء إلى أنه في أعقاب استكمال نـزع السـلاح في سـيراليون، جُنـد المقـاتلون  - ١٠
السابقون التابعون للجبهة المتحدة الثورية وقوات الدفاع المدني للقتـال في ليبريـا لصـالح قـوات 
حكومـة ليبريـا أو جبهـة الليـبريين المتحديـن مـن أجـل المصالحـة والديمقراطيـة. وكـان مـــن بــين 
أولئك “الجنود المستأجرين”، جماعة مـن المقـاتلين السـابقين في الجبهـة المتحـدة الثوريـة بقيـادة 
سام بوكاري ودعم من تشـارلز تـايلور. ومنـذ وفـاة سـام بوكـاري وتفكـك حكومـة تشـارلز 
تايلور، تغير وضع أولئك المقاتلين تغيرا كبيرا. والواقع أن أي عناصر متبقية من الجبهـة قـاتلت 
إلى جانب قوات تايلور من المرجح أن يكون قد نزع سلاحها وسرحت وأعيـدت إلى وطنـها 
في سيراليون بموجب برنامج نزع السلاح والتسريح والتأهيل وإعادة الإدمـاج المنصـوص عليـه 
في اتفاق السلام الشامل والمشار إليـه في الفقـرة ٥ أعـلاه. ويجـري تشـجيع حكومـة سـيراليون 
والحكومة الوطنية الانتقالية لليبريا على تنسيق العمل بينهما على نحو وثيـق بغيـة ضمـان إعـادة 
المقاتلين السابقين إلى وطنهم وإعادة توطينهم وإعادة إدماجـهم كـل في مجتمعـه. وكمـا يـدرك 
أعضـاء المجلـس، فـإن الاسـتعدادات تجـري حاليـا لاسـتئناف برنـــامج نــزع الســلاح والتســريح 
والتأهيل وإعادة الإدماج في ليبريا. وقد بدأ تنفيذ البرنـامج في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، 
ولكنـه توقـف بعـد أن واجـه المصـاعب. وتجـــري في نفــس الوقــت مشــاورات بــين حكومــتي 
سـيراليون وليبريـا لتقريـر أكـثر الطـرق فعاليـة لحـل مشـــكلة المقــاتلين الأجــانب الموجوديــن في 

أراضيهما. 



04-295755

S/2004/272

ملاحظات    رابعا -
يجدر التذكير بأن مبرر الطلب الوارد في الفقرة ٢ مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) كـان  - ١١
الحاجـة إلى المســـاعدة علــى توطيــد وضمــان الســلم والاســتقرار في ســيراليون وبنــاء وتعزيــز 
علاقات سلمية بين بلدان المنطقة. ومنذ اتخاذ ذلك القـرار، اتخـذت خطـوات واسـعة ملموسـة 
ــــراره ١٥٢١ (٢٠٠٣).  نحــو توطيــد الســلم في ســيراليون، كمــا لاحــظ مجلــس الأمــن في ق
وبالإضافـة إلى ذلـك، حققـت العمليـة السـلمية الليبريـة تقدمـا نتيجـة لرحيـــل تشــارلز تــايلور، 
والعملية السلمية الإيفوارية، التي تأثرت بدورها بالصراعات الدائرة في المنطقة دون الإقليميـة، 

تحقق تقدما أيضا. 
وإذ لاحـظ مجلـس الأمـن الظـروف المتغـيرة المشـار إليـها أعـلاه، فقـد راجـع في القـــرار  - ١٢
١٥٢١ (٢٠٠٣) الأسـاس القـانوني لتدابـير الجـزاءات الـتي فرضـها علـى ليبريـا لكـي تعـبر عــن 
الواقع الجديد السائد على الأرض. ولا ترتبط المعايير الأساسية المتعلقة بدفع الجزاءات الجديدة 
بالمطـالب الـواردة في الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). وقـد وافـق المجلـس، فضـــلا عــن 
ذلك، على ألا يجدد الحظر المفروض على استيراد الماس الخام من سيراليون غير الخـاضع لنظـام 
شهادات المنشأ، ومن ثم يصبح الطلب الوارد في الفقـرة ٢ (ج) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) 
لاغيا. وفي ضوء كل ما تقدم، فقد اتجهت نيتي إلى أن يكون هذا التقريـر هـو تقريـري الأخـير 
عمـلا بـالفقرة ٢٠ مـن القـرار ١٤٧٨ (٢٠٠٣). وسـتتاح لي فرصـة تقـديم تقريـــر إلى المجلــس 
بحلول ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣ عن التقدم المحرز نحو تحقيق المعايير المنقحة لرفـع الجـزاءات، وفقـا 

للفقرة ٢٦ من القرار ١٥٢١ (٢٠٠٣). 
 


